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تجريبي

السيسي يعفي رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات من منصبه
الأربعاء، ٣٠ مارس/ آذار ٢٠١٦ (٠١:٠٠ - بتوقیت غرينتش)

القاھرة – «الحیاة» 

أصدر الرئیس المصري عبدالفتاح السیسي، مساء أول من أمس، قراراً بإعفاء رئیس الجھاز
المركزي للمحاسبات المستشار ھشام جنینة من منصبه، وكلف نائبه المستشار ھشام

بدوي بمباشرة اختصاصاته لحین تعیین رئیس جديد.

ولم يتضمن البیان الرئاسي تفاصیل حول ملابسات الإطاحة بجنینة، لكنه جاء بعد وقت وجیز
من بیان أصدرته نیابة أمن الدولة العلیا، أكدت فیه أن تصريحات جنینة حول الفساد في

مصر افتقرت إلى الدقة.

واستند القرار الرئاسي إلى قانون كان أصدره السیسي في تموز (يولیو) الماضي، حدد فیه
4 حالات يجوز فیھا لرئیس الجمھورية إعفاء رؤساء وأعضاء الھیئات المستقلة والأجھزة

الرقابیة من مناصبھم، «في حال قامت في شأنه دلائل جدية على ما يمس أمن الدولة
وسلامتھا، وإذا فقد الثقة والاعتبار، وإذا أخل بواجبات وظیفته بما من شأنه الإضرار

بالمصالح العلیا للبلاد أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، وإذا فقد أحد شروط الصلاحیة
للمنصب الذي يشغله لغیر الأسباب الصحیة».

وكان جنینة أكد في تصريحات لصحیفة محلیة، أن حجم الفساد في مصر بلغ 600 بلیون
جنیه في العام الماضي، قبل أن يعود ويسعى الى التخفیف من وطأة تصريحه، مشیراً إلى
أن ما صرح به للصحیفة يمثل حجم الفساد منذ تعیینه رئیساً للجھاز المركزي للمحاسبات،

بقرار من الرئیس السابق محمد مرسي.

وأصدرت نیابة أمن الدولة العلیا بیاناً أول من أمس أكدت فیه أنھا «ستستدعي جنینة
للتحقیق معه في وقائع جديدة كشفت عنھا التحقیقات»، وكشفت أن التصريح الصحافي

الذي أدلى به جنینة «يتسم بعدم الدقة، وأن الأرقام والبیانات التي قدمتھا اللجنة المشكلة
من الجھاز حول قیمة الفساد، غیر منضبطة، وتتضمن وقائع سابقة على عام 2012 وتكراراً

في قیمة الضرر».

وذكرت النیابة أنھا استمعت إلى أقوال رئیسة قسم الحوكمة بوزارة الدولة للتنمیة الإدارية
والمشرفة والمنسقة للجھات الخمس المعنیة بإعداد التقرير الفني، في شأن دراسة

الجھاز المركزي، التي أكدت أن الفترة الزمنیة لھذه الدراسة تم تحديدھا ما بین عام 2008
وحتى عام 2012، كما أن الدراسة كان يجب أن تكون في إطار مفھوم الفساد المقرر

بالاتفاقات الدولیة النافذة في مصر، والتي تقتصر على الجرائم العمدية.

وأكدت رئیسة قسم الحوكمة، وفق بیان النیابة، أن الجھاز المركزي للمحاسبات غیر معني
بتحديد الفساد، وأن البیانات الواردة من اللجنة المشكلة من الجھاز، «غیر منضبطة»،
مشیرة إلى أن تصريح رئیس الجھاز في شأن تكلفة الفساد في مصر خلال عام 2015،
يتسم «بعدم الدقة»، وھو الأمر الذي قرره أيضاً أعضاء اللجنة المشكلة من قبل الجھاز

المركزي للمحاسبات.

وقالت النیابة إن تحريات ھیئة الرقابة الإدارية، أكدت «قیام جنینة بجمع المستندات والتقارير
والمعلومات والاحتفاظ بصورھا وبعض من أصولھا مستغلاً في ذلك صلاحیات منصبه».

وعمل بدوي كمحامٍ عام لنیابة أمن الدولة العلیا وباشر التحقیقات في العديد من القضايا
المتعلقة بمكافحة الرشوة والفساد وكذلك قضايا جماعة الإخوان خصوصاً قضیة «سلسبیل
الثانیة» التي تم فیھا الحكم بسجن خیرت الشاطر نائب المرشد العام للجماعة وعشرات

من قیاداتھا بتھمة غسیل الأموال وتمويل میلیشیات مسلحة.

وكان المجلس الأعلى لتأديب القضاة، برئاسة المستشار أحمد جمال الدين عبداللطیف
رئیس محكمة النقض، أصدر أول من أمس، حكماً نھائیاً وباتاً، بتأيید إحالة 31 قاضیاً على

المعاش (عزلھم)، وذلك لإدانتھم بالاشتغال بالسیاسة ومناصرة فصیل سیاسي بعینه، في
إشارة إلى جماعة «الإخوان المسلمین»، بالمخالفة لأحكام قانون السلطة القضائیة، وذلك
عبر إعدادھم وتوقیعھم على بیان يؤيد الجماعة وتلاوته من أعلى منصة اعتصام الجماعة

في منطقة «رابعة العدوية» في تموز (يولیو) من العام 2013، حیث رفض المجلس الطعون
المقدمة منھم على حكم مجلس التأديب والصلاحیة (أول درجة) بإحالتھم على المعاش.
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المقدمة منھم على حكم مجلس التأديب والصلاحیة (أول درجة) بإحالتھم على المعاش.

وتضمن الحكم تأيید براءة 23 قاضیاً آخرين، بصورة نھائیة وباتة، في ذات الاتھام، وذلك
برفض المجلس الأعلى للطعن المقدم من النیابة العامة على حكم براءتھم السابق صدوره

من مجلس التأديب والصلاحیة.

 
 


